
  

  

  :مقدمة

تحتل حقوق الملكیة الصناعیة أهمیة كبیرة في مجال حقوق الملكیة الفكریة نظرا لدورها الهام في تشجیع البحث العلمي، الابداع   

   .والابتكار الذي ینعكس دائما على التقدم الصناعي و التكنولوجي

وعنها أخذت اللغات الأخرى كالإنجلیزیة والألمانیة  Propriété Industrielle الصناعیة فرنسيو علیه إن أصل عبارة الملكیة 

والإیطالیة. ویقصد بها الحقوق المختلفة التي تكون ثمرة النشاط الإبداعي الخلاق للفرد في مجال الصناعة والتجارة وهي تخول 

بكل حریة، وإمكانیة مواجهة الغیر بها. والملكیة الصناعیة ما یراد بلفظ  لصاحبها سلطة مباشرة على ابتكاره أو محل حقه، للتصرف فیه

الملكیة الصناعیة ما تفیده في أوسع مفهومها وتطبق لیس فقط على الصناعة والتجارة الصرفة والخدمات، ولكن أیضا على كل إنتاج 

  .أو الطبیعیة مثل الأنعام والمعادن والمشروبات في مجال الصناعات الفلاحیة والاستخراجیة وكذا على جمیع المنتجات المصنوعة

وقد عرفها محمد حسني عباس بكونها "حقوق استئثار صناعي وتجاري تخول صاحبها أن یستأثر قبل الكافة باستغلال ابتكار جدید  

  " أو استغلال علامة ممیزة

   .تعد الملكیة الصناعیة الشق الثاني او القسم الثاني لحقوق الملكیة الفكریة

فموضوع الملكیة الصناعیة ، یشمل براءات الاختراع للاختراعات ،والرسوم والنماذج الصناعیة (المظهر الخارجي للمنتجات) والعلامات 

التجاریة وعلامات الخدمة وتصامیم تخطیط الدوائر المتكاملة والتسمیات والبیانات الجغرافیة والحمایة من منافسة غیر عادلة. في 

  . التي تمثل جوانب الإبداع الفكري بعض الحالات ،و

  

  

تنتمي حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة إلى طائفة الحقوق المعنویة أو حقوق الملكیةالفكریة، وهي عبارة عن حقوق استئثاریة     

  .ستغلال ابداعاتهم الفكریةمؤقتة یقرها القانون فتعطي لأصحابها حق الاستئثار مؤقتا با

   لم یعرف المشرع الجزائري هذه الحقوق كغیره من التشریعات، وقد حاول الفقه إعطاء تعریف

لها، هناك من عرفها بأنها: "الحقوق التي ترد على مبتكرات جدیدة كالاختراعات ونماذج المعرفة ومخططات التصمیمات للدوائر 

نها والتصمیمات والنماذج الصناعیة أو على شارات ممیزة تستخدم في تمییز المنتجات كالعلامة المتكاملة والمعلومات غیر المفصح ع

 التجاریة والمؤشرات الجغرافیة، أو في تمییز المنشآت التجاریة ، وتمكن صاحبها من الاستئثار باستغلال ابتكاره أو علامته التجاریة أو

  ".لمنظمة لذلك قانونااسمه التجاري في مواجهة الكافة وفقا للأحكام ا

و علیه سنتعرف على الملكیة الصناعیة و العناصر التي تنظمها مركزین على براءة الاختراع و العلامات التجاریة ، وهذا بعد توضیح 

   . عناصر الملكیة الملكیة الصناعیة في القانون المقارن وفي التشریع الجزائري

الصناعیة الملكیة بحقوق التعریف  

الصناعیة الملكیة لحقوق القانونیة الطبیعة  



  : من خلال القانون المقارن و الاتفاقیات الدولیة تتمثل عناصر الملكیة الصناعیة في

   براءة الاختراع، والرسوم والنماذج الصناعیة، العلامات-

  .الاسم التجاري و الشعار، تصامیم الدوائر المتكاملة-

  .أصناف النباتات، الحمایة من المنافسة غیر المشروعة-

  .شر الجغرافيتسمیات المنشأ، والمؤ -

  .الموقع الالكتروني-

  :أما عناصر الملكیة الصناعیة في التشریع الجزائري فاقتصرت على المواضیع التالیة-

  .براءة الاختراع، الرسوم والنماذج الصناعیة-

  .العلامات، التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة-

  .تسمیات المنشأ-

   أهمیة حقوق الملكیة الصناعیة

   :تعتبر هذه الحقوق من الحقوق المستحدثة في معارف القانون وتبرز أهمیتها فیمایلي

   حقوق الملكیة الصناعیة ضمان المنافسة المشروعة -أولا

   یقتضي النظام القانوني أن لا تكون المنافسة بین المنتجین من أجل الوصول إلى الزبائن حقا

عض الأفراد وترتب قیودا على الآخرین في مقابلها ومن ذلك حقوق الملكیة الصناعیة، مطلقا لكل منتج؛ فالحقوق تعطي امتیازات لب

  .ولضمان هذه الحقوق لابد من فرض نظام قانوني ینظم المنافسة المشروعة بین المنتجین وأصحاب هذه الحقوق

    حقوق الملكیة الصناعیة تستند إلى فكرة العدالة -ثانیا

ترع ثمرة إنتاجه الفكري مقابل ما بدل من جهد وأنفق من مال، وذلك بمنحه حق الاستئثار باستغلال تقتضي العدالة بأن ینال المخ 

ابتكاره في مواجهة الكافة،  كما یمتنع على الغیر تقلید الاختراع جزاء ما قدمه للمجتمع ومقابل الكشف عن سر الاختراع عند تقدیم 

   .طلب البراءة

نون مالك المصنع أو المؤسسة التجارة التي تعمل على تحسین منتجاتها بحیث تنال ثقة الزبائن، وتقضي العدالة أیضا أن یحمي القا

   بأن تستأثر باستعمال علامة تجاریة تمیز المنتجات

  .حتى یستطیع أن یمیز ها الزبائن عن مثیلاتها من المنتجات المماثلة أو المشابهة

   حقوق الملكیة الصناعیة من أسباب التقدم -ثالثا



یعتبر النظام القانوني لحقوق الملكیة الصناعیة من أهم أسباب التقدم والتطور الصناعي والاقتصادي والاجتماعي. فإجراءات منح براءة 

الاختراع التي تستلزم تقدیم المبتكر طلبا إلى مكتب حمایة الملكیة الفكریة یرفق به وصف مختصر و تفصیلي للاختراع ینشر ویجوز 

یمكن العلماء والباحثون متابعة أسرار أحدث الاختراعات نتیجة للنظام القانوني الخاص ببراءات الاختراع الذي یفرض  الإطلاع علیه ،

   .على المبتكر الكشف عن اختراعه قبل منحه البراءة

فكار للخوض في إن نظام براءات الاختراع بما یقرره من حق استئثار للمبتكر على إنتاجه الفكري، یعد حافزا لتشجیع أصحاب الأ

   مجال الإنتاج الإبداعي، كما أن تقریر حمایة لأعمال

المبتكر من شأنه توفیر الاطمئنان لدیه بمنع الغیر من التعدي على ابتكاره، وإعطاءه حق الاستئثار الثقة لدى رجال الأعمال وازدیاد 

  .الاستثمارات في المشاریع الصناعیة والتجاریة

   ة الصناعیة للمؤسسةأهمیة حقوق الملكی -رابعا

تشكل عناصر الملكیة الصناعیة قیمة مادیة كبیرة إذا ما قورنت بالعناصر الأخرى المكونة للمؤسسة، فهي بمثابة قیمة مالیة في ذمتها، 

إذ  ویظهر ذلك من خلال الاستثمارات التي تقوم بها الشركات المتعددة الجنسیة في مجال الملكیة الصناعیة والنجاح الذي حققته،

    .أصبحت العناصر عاملا من عوامل التطور نظرا لدو رها التحفیزي في الإنتاج والسعي نحو التقدم الأفضل والأحسن للمستهلك

كما وتلعب هذه العناصر دورا اقتصادیا هاما في تنمیة ثروة المؤسسة وتقویة بنیتها الاقتصادیة حیث تضمن التقدم والدخل المضمون 

للمؤسسة والمنافسة الدائمة مع غیرها من المؤسسات الأخرى، ویكون ذلك عن طریق استثمار الأصول غیر المادیة من العلامات 

وأیضا الابتكارات الجدیدة التي تخول مالكها صلاحیة التصرف فیها سواء عن طریق ترخیصها أو رهنها أو  والرسوم والنماذج الصناعیة

  .التنازل عنها أو بیعها أو تقدیمها كحصة في شركة أو مشروع تجاري أو إقتصادي مع شركات أخرى

  

  

   .ا حقوق مالیة معنویة مؤقتةتعتبر حقوق الملكیة الصناعیة من حیث طبیعته

   حقوق الملكیة الصناعیة حقوق معنویة -أولا

   تعتبر هذه الحقو ق حقوقا معنویة لأنها ترد على شيء غیر مادي لا یدركه الحس ألا وهو

   .الإنتاج الفكري

حقوق الملكیة الصناعیة عن حق الملكیة عامة، فالأولى هي حقوق معنویة غیر حسیة، بخلاف حق الملكیة العادي الذي هو  تختلف

   .حق عیني ینصب على شيء مادي ملموس

   یعطي حق الملكیة عامة لصاحبه ثلاث سلطات على الشيء محل هذا الحق، وهي سلطة

الصناعیة الملكیة حقوق خصائص  



كیة الصناعیة فلا یخول صاحبه إلا سلطتي الاستغلال والتصرف، بل لا یخول البعض الاستعمال، الاستغلال والتصرف، أما حق المل

منها إلا سلطة الاستغلال، منها علامات التصدیق الجماعیة (علامة التقییس التابعة للمعهد الوطني لتسمیات المنشأ)، تسمیات المنشأ 

   .ها حق التصرف فیها نها حق التصرف فیهاباعتبارها حقوق ملكیة صناعیة جماعیة، وهنا لا یملك المستفید من

   .ویرجع ذلك إلى طبیعة هذه الحقوق باعتبارها موجهة للاستغلال الصناعي والتجاري مما یجعلها تخرج من مجال الاستعمال الشخصي

منها فائدة إلا إذا انتشرت بین الناس، ولا تشبه في ذلك حق الملكیة الذي  إن حقوق الملكیة الصناعیة منها مثلا الاختراعات، لایرجى

   .یرد على شيء مادي الذي یفترض فیه استئثار المالك بالحیازة والانتفاع

وعلیه حق الملكیة حق استئثار مؤبد، أما حق الملكیة الصناعیة كحق المخترع هو حق استغلال مؤقت وتأتي هذه الصفة من كون أن 

كر یزدهر ویحیا بالانتشار لا بالاستئثار تختلف حقوق الملكیة الصناعیة عن الحق العیني، باعتبارها تنتمي إلى حقوق الملكیة الف

الحق الأدبي من حیث طبیعته حق شخصي لصیق بالشخص، وهو حق  -الفكریة والتي تمثل الجانب المالي لحقوق لها جانب أدبي

    .و ما یجعله یختلف تماما عن الحق العیني الذي هو حق ماليوه -صاحبه في أن ینسب إلیه أفكاره

   اعتبارا لكون حقوق الملكیة الصناعیة من طبیعة معنویة، فهي بطبیعة الحال حقوق ملكیة

  .معنویة منقولة لأن المال المعنوي.  لا یمكن أن یكون إلا منقولا

   حقوق الملكیة الصناعیة حقوق مالیة

حقوق مالیة، حیث یكون لصاحب الحق فیها الاستئثار باستغلالها اقتصادیا أي الإفادة منها مالیا، وذلك حقوق الملكیة الصناعیة 

   .بالتصرف فیها وإجراء تعاملات علیها كما یمكن الحجز علیها

هة من حیث حقوق الملكیة الصناعیة هي حقوق مالیة تجاریة لكو نها تتصل بالنشاط التجاري، فكافة أنواع هذه الحقوق تكون موج

  .طبیعتها للاستغلال التجاري والصناعي

   حقوق الملكیة الصناعیة حقوق مؤقتة

تتمیز هذه الحقوق بأنها حقوق مؤقتة لا یستأثر بها صاحبها إلى الأبد بل لمدة محدودة، ویرجع ذلك إلى ارتباطها بتحقیق المصلحة 

ة بالصناعة والتجارة، وقد حصر القانون حق الاستئثار الاستغلالي العامة لأجل دفع المخترعین للتجدید وتطویر إبداعاتهم المتصل

لصاحبها في مدة معینة یسقط بانقضائها ویصبح مالا مشاعا. وبذلك تختلف حقوق الملكیة الصناعیة عن حق الملكیة العادي الذي 

   .هو حق عیني دائم الأصل فیه أنه یبقى ما بقي موضوعه

   ها یتعارض مع منطق المنافسة الذي یقوم علیه الاقتصادكما أن إقرار حق ملكیة مطلق علی

   ، ومادامت-وهو التحفیز على التجدید والابتكار من أجل الدفع بعجلة التطور إلى الأمام–

المنافسة تأبى إقامة الاحتكارات فقد جعل المشرع لصاحب الملكیة الصناعیة حقا مؤقتا یعطیه حق الاستئثار باستغلالها لفترة زمنیة 

   .محددة یسقط بعده الاحتكار



كذلك تتمیز حقوق الملكیة الصناعیة بأنها تسقط نتیجة عدم الاستغلال أو الاستعمال الجدي بدون سبب مشروع بخلاف الحقوق العینیة 

   .التي هي حقوق مطلقة لا تتأثر بمثل ذلك

  م استغلالها أنها تشكل أدوات للمنافسة، ولعل ما جعل المشرع یرتب إسقاط الحق الاستئثاري على هذه الحقوق في حالة عد

  

نظمت الاتفاقیات الدولیة  المبرمة في هذا المجال، القواعد المتعلقة بالملكیة الصناعیة والتجاریة، من خلال وضعها مجموعة من 

  .المبادئ والقواعد الكفیلة بضمان هذه الحمایة

: تعتبر إتفاقیة باریس الدولیة الركیزة الأساسیة لحمایة الملكیة الفكریة بصفة عامة، إتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الصناعیة والتجاریة-أ

والملكیة الصناعیة بصفة خاصة. فقد وضعت هذه الاتفاقیة الأسس القانونیة لتوحید المعاملة بین رعایا الدول المختلفة في شأن التعامل 

الفرصة الأولى التي تناولت فیها الدول حقوق الملكیة  1878قوق الملكیة الفكریة، حیث یعتبر مؤتمر باریس الذي إنعقد عام مع ح

عقد مؤتمر باریس الذي اعتبره البعض  1880الصناعیة ومن بینها العلامة التجاریة بالحث وضرورة حمایة هذه الحقوق. وفي سنة 

معاهدة باریس كان الهدف منه وضع مبادئ عامة لحمایة الملكیة الصناعیة في إقلیم كل دولة  المرحلة الأولى من مرحلتي تبني

أین عقد مؤتمر باریس والذي اعتبر المرحلة النهائیة في انعقاد معاهدة باریس  1883وخارجه مع إحترام القوانین الداخلیة إلى سنة 

، وبذلك ترتب على إتفاقیة باریس لحمایة الملكیة 07/  07/ 1883یخ لحمایة الملكیة الصناعیة، والتي دخلت حیز التنفیذ بتار 

الصناعیة قیام نظام دولي لحمایة العلامات التجاریة، حیث یسري على كل الإتحاد، والذي یجب أن لا تتعارض قوانینها مع هذا النظام 

  .ومنه العلامة التجاریة إلى جانب الحمایة الوطنیة المقررة لها بحمایة دولیة

یستند نظام مدرید للتسجیل الدولي للعلامات إلى اتفاق : 1891الحمایة وفقا لإتفاق مدرید الدولي لتسجیل العلامات التجاریة لعام - ب

. ویسمح النظام بحمایة العلامة في عدد كبیر من البلدان عن طریق التسجیل الدولي الذي یسري في كل 1891مدرید الذي أبرم سنة 

   دة المعینةمن الأطراف المتعاق

فالاتفاق أبرم لتسییر التسجیل الدولي للعلامات التجاریة، ویحق لأي دولة عضو في الإتحاد الدولي لحمایة حقوق الملكیة الصناعیة، 

المشاركة في عضویة إتفاق مدرید الذي أقر نظاما عاما للإیداع الدولي للعلامات التجاریة، ویحق بموجبه لأي شخص تابع لإحدى 

  .متعاقدة أو المقیم فیها أوله عمل بها أن یضمن حمایة علامته التجاریة المسجلة في بلده الأصلي في جمیع هذه الدولالدول ال

  1989الحمایة طبقا لبروتوكول اتفاقیة مدرید بشأن التسجیل الدولي للعلامات التجاریة لعام -ج

مدرید في شأن التسجیل الدولي للعلامات، وقد تم إعتماده بهدف حل الصعوبات التي واجهت  یعد هذا البروتوكول مكملا لإتفاقیة

  :عملیة التسجیل الدولي للعلامات حسب إتفاق مدرید والتي خلصت في الآتي

  .صعوبة توفیر الحمایة خارج نطاق الدول الأعضاء في إتفاقیة مدرید- 

ق لتقدیم طلب التسجیل الدولي وبالتالي یفقد صاحب العلامة الأولویة لطول الفترة ضرورة تسجیل العلامة في دولة الأصل كشرط مسب-

المطلوبة لعملیة التسجیل الوطني، ویتضح من عیوب عملیة التسجیل وفق إتفاقیة مدرید، وجاء البروتوكول حتى یعالج طول الإجراءات 

  .العلامة دولیا لدیها والعنت الذي یواجه به مالك العلامة في الدول التي یرغب في حمایة

الصناعیة الملكیة مجال في الدولیة الاتفاقیات  



  :1971إتفاق التصنیف الدولي لبراءات الإختراع لسنة -د

، ودخلت حیز التنفیذ عام 1971تم التوقیع علیها تحت رعایة المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة بالاشتراك مع المجلس الأوروبي عام 

وتخول هذه المعاهدة الدول المنظمة إلیها إمكانیة  1971ریس عام ، وقد أقرها المؤتمر الدبلوماسي للدول الأعضاء في إتفاقیة با1975

الإشتراك في الأعمال الجاریة بتحسین التصنیف الدولي البراءات الإختراع، أما إلتزاماتها فیتلخص أهمها في وجوب تطبیق التصنیف 

  .أي بیان رموز التصنیف الملائمة على كل وثیقة من وثائق براءة الإختراع

ف والجدیر بالذكر أن هذه القوانین التي أشرنا الیها والمتعلقة بحمایة حقوق الملكیة القكریة متشابهة وتتطابق فیما بینها فأوجه الإختلا

فیها تنحصر في المسائل الجزئیة والفرعیة لا في المسائل الجوهریة والرئیسیة إذ أن جل التشریعات الغربیة والعربیة عل حد سواء ترجع 

  .ذورها إلى إتفاقیة برن وإتفاقیة باریس لحمایة الملكیة الأدبیة والفنیة والتي تعد الشریعة العامة في هذا المجالفي ج

  

 




